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المادة 27 يجب أن تتضمن مذكرة الطرح مدة سريان العطاءات، ويجوز استثناء تجاوز الحد الأقص ف الحالات الت تتطلب
طبيعتها ذلك، ويتعين ف كل الحالات تضمين كراسة الشروط مدة سريان العطاءات المعتمدة من السلطة المختصة، وف جميع

الأحوال، فإذا تعذر ذلك، تعين عل إدارة التعاقدات العرض عل السلطة المختصة بالأسباب الت أدت إل التأخير، واقتراح المدة
المطلوب مدها للانتهاء من إجراءات الترسية، ويجب حال موافقة السلطة المختصة عل هذه المدة إخطار مقدم العطاءات كتابة

لمد مدة سريان عطاءاتهم لهذه المدة، ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت عل أن يتم ذلك كله قبل تاريخ انتهاء مدة سريان
العطاءات بخمسة عشر يوما، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة، ويرد إليه تأمينه فور انتهاء مدة

سريان العطاء. الفصل الثالث: مرحلة الترسية والتعاقد الفرع الأول: اللجان تشيل اللجان المادة 28 تتول إجراءات جميع طرق
التعاقد المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا القانون لجان تشل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية
وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد، عل أن يتضمن قرار تشيلها موعد انتهائها من أعمالها. وتباشر هذه اللجان عملها عل النحو الذي

إحداهما فتح المظاريف وتتول المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تتول ون البث فتبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وي
الأخرى البت ف المناقصة، حضور أعمال اللجان والاشتراك فيها المادة 29 وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا

تجاوزت القيمة التقديرية مليون جنيه. وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مت بلغ الثمن الأساس مليون جنيه.
أما ف حالة شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات الت تتم ف الخارج، فيشترك ف العضوية ممثل لوزارة المالية وعضو من

إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية أو بلغ الثمن الأساس ثمانية ملايين جنيه. ويجب اشتراك
ممثل لوزارة الإسان ف عضوية اللجان المشار إليها ف حالات شراء أو استئجار العقارات. وف جميع الأحوال، لا يون انعقاد

اللجنة صحيحا إلا بحضور ممثل وزارة المالية وعضو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بحسب الأحوال، وممثل لوزارة
الإسان ف الحالات الت تتطلب ذلك. لجنة الاتفاق المباشر المادة 30 ف حالة التعاقد بالاتفاق المباشر عل شراء أو استئجار

الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، تتول مقاولات الأعمال أو تلق المنقولات أو العقارات أو التعاقد عل
الإجراءات لجنة تشل بقرار من السلطة المختصة من أهل الخبرة من بينهم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية التعاقد

وطبيعته، والذي يلب جميع الشروط والمتطلبات الت حددتها الجهة الإدارية ف طلبها وذلك من واقع ما يتم الحصول عليه من
عروض أسعار، وكذا أسس اختيار المتعاقد معه، ويون اعتماد نتيجة عمل اللجنة من السلطة المختصة. المادة 31 مع مراعاة
تشيل اللجان المنصوص عليها ف هذا القانون، تشل بقرار من السلطة المختصة لجان متخصصة وفقا لطبيعة العملية تون

ام الترسية والتعاقد المادة 32 يتعين علأح :ام هذا القانون ولائحته التنفيذية. الفرع الثانمهمتها مباشرة الإجراءات الواردة بأح
الجهة الإدارية التحقق من توافر شروط الفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة فيمن يتم التعامل معهم وغيرها من المعايير

الموضوعية الت تحددها الجهة الإدارية ضمن شروط الطرح، وبما يتفق مع الأحام المنصوص عليها ف هذا القانون ولائحته
التنفيذية. المادة 33 يحظر عل مقدم العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ما لم ين

المتقدم شريا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير ف اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء. ويجب عل الجهة الإدارية حال مخالفة الحظر
المنصوص عليه ف الفقرة الأول من هذه المادة استبعاد العطاءات المخالفة، وأيلولة التأمين المؤقت إل الجهة الإدارية، أو فسخ

العقد أو التنفيذ عل الحساب، وأيلولة التأمين النهائ، وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد
التعاقد. كما يجب عل الجهات الإدارية إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتارية بأي مخالفة لأحام هذا القانون

وتون ذات صلة بأحام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 دراسة
العطاءات المادة 34 تتول لجنة البت دراسة العطاءات المقدمة وفق أحام هذا القانون ولائحته التنفيذية والشروط والمواصفات
المعلن عنها، ويجوز للجنة البت أن تعهد إل لجان فرعية تشلها من بين أعضائها بدراسة النواح الفنية والمالية ف العطاءات

مقدم فاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة فاللجنة التحقق من توافر شروط ال المقدمة ومدى مطابقتها للشروط، وعل
العطاءات، وذلك كله وفقا للشروط والمواصفات الواردة براسة الشروط، وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالهم وتوصياتها

إل لجنة البت. طريقة وآلية الترسية المادة 35 يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقا لأحام هذا
القانون ولائحته التنفيذية، والشروط والمواصفات والمتطلبات المحددة براسة الشروط والمواصفات. وتتم ترسية المناقصة أو

الممارسة عل صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا أو الذي يتم ترجيحه وفقا لنظام النقاط المحددة عناصره وأسسه
بشروط الطرح، وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواح الفنية والمالية، وإذا تبين للجنة البت أن العطاء
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الأقل سعرا منخفض انخفاضا غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية، فإذا تبين لها من دراسة ما قدمه من
تفاصيل ومعلومات أن العرض المقدم منه ما يزال يثير الريبة ويتعذر التنفيذ به توص اللجنة باستبعاده، ويتعين أن توثق اللجنة

كل ما يتخذ من إجراءات أدت إل ذلك، ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب أن يشتمل قرار الاستبعاد أو الترسية
شأن تفضيل المنتجات المصرية ف م المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2015 فعليها. ومع مراعاة ح بن الأسباب الت عل
العقود الحومية، يعد المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المون الصناع المصري أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة
فيه (15%) من قيمة أقل عطاء غير مستوف. ويعد العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية الت تقوم بها جهات مصرية أقل
سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء أجنب، ويستثن من ذلك العطاءات المقدمة ف عقود المشروعات

المنصوص عليها ف المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه وما تشمله هذه المشروعات أو يون لازما لها من
خدمات أو أعمال فنية. كما يخطر باق مقدم العطاءات كتابة بما انتهت إليه الجهة الإدارية من قرارات مع وجوب إتاحة الفرصة

لإيضاح أسباب عدم قبول العطاء لمن يطلب من مقدم العطاءات. ترسية المزايدة تتم ترسية المزايدة عل مقدم أعل سعر
مستوف للشروط بشرط ألا يقل السعر المقدم عن الثمن أو القيمة الأساسية، وترفع اللجنة محضرها متضمنا توصياتها للسلطة
المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه، ويجب أن يشتمل قرار الترسية عل الأسباب الت بن عليها. إلغاء المناقصة أو الممارسة

المادة 37 تلغ المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغن عنها نهائيا،
ويون الإلغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء عل توصية لجنة البت أو الممارسة إذا تبين وجود

تواطؤ بين مقدم العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتار، ويجوز الإلغاء ف أي من الحالات الآتية: 1- إذا لم يقدم
سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد

فائدة ترج من إعادة الطرح وبشرط أن يون العطاء مطابقا للشروط ومناسبا للقيمة التقديرية. 2- إذا اقترنت العطاءات كلها أو
ون الإلغاء فأغلبها بتحفظات. ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه. وي

الحالات المنصوص عليها ف الفقرة الثالثة من هذه المادة بقرار من السلطة المختصة بناء عل توصية لجنة البت أو لجنة
الممارسة،


